
222

العدد الستون

4

جمع شتاتِ أحًكام بعض ذوي الهيئاتِ

�له صدقي عبد المنعم حمودة  دكتور/ عبد ال��
مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

الحمــد لله وحده، وصلــوات الله وسلامه على من لا نبــي بعده، وعلى آله 
الطاهرين، وأصحابه الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد..
فــإن ذوي الهيئــات مصطلح شــاع في كتبَ الفقُه متفرقًــا في الكتبَ، موزَعًا 
في الأبــواب، وليس في جميــع المواضع يأتي بمعنى واحد، فكان من المَطالبَ 
المهمــة أن يُنظــر هــذا المصطلــح بالتحريــر والتبيين، حتــى لا يكون سُــلَمًا 
لأصحاب الفساد فينتحلونه، وذريعة لأهلِ الدنيا للعفو عن جرائمهم. فرأيتُ 
أن أجمع أحكامهم، بعد التعريف بهم، وبيان أنواعهم في هذا البحث، وسميته: 
جمع شــتات أحكام ذوي الهيئات. وقد حاولتُ جاهــدًا أن أجمع أحكامهم، 
وأن أحيطِ بمسائلهم، ولا أدَعي أنني قد أحطت بها أو أتيت عليها، لكنني على 

الأقلِ قد جمعت أكثرها، وقد جعلت البحث في أربعة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بذوي الهيئات، وأنواعهم، ويشتملِ على مطلبين:

المطلبَ الأول: التعريف بذوي الهيئات.
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المطلبَ الثاني: أنواع ذوي الهيئات.
المبحث الثاني: أحكام ذوي الهيئات، ويشتملِ على ثلاثة مطالبَ:

المطلبَ الأول: أحكام أهلِ الصلاح ومَنْ لا يُعرَف عنهم الشر.
المطلبَ الثاني: أحكام العلماء والأشراف وأصحاب الوجاهة والمال.

المطلبَ الثالث: أحكام أصحاب الشكلِ الحسن والهيئة الجميلة.
علــى أن بعض الفروع المذكورة، والمســائلِ المســطورة في هــذا البحث قد تصلح 
أن تُنسَــبَ لنوعين من ذوي الهيئات، لكنني اخترت الأقرب والأنسبَ حسبَ السياق، 
وقد تُذكَر المســألة الواحدة في نوعين لقُوة دخولها فيهما جميعًا، فالله المســتعان وعليه 

التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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  المبحث الأول: 

التَّعريف بذوي الهيئات، وأنواعهم

ويشتملِ على مطلبين:

  المطلب الأول: 

التعرُيف بذوي الهيئاتِ

ذوو الهيئــات يعني أصحاب الهيئات، والهيئات جمع هيئة، والهيئة: صُورَةُ الشَــيءِ 
وشَــكْلُه وما يُدرَكُ عليه، وقد هَاءَ يَهَاءُ ويَهِيءُ، وَهَيأَ فهو هَيءٌ، أي صاحِبَُ هَيئَةٍ، وتَهيَأَ 
للشَــيء: أي تَيَسَــر وحَصَلَِ علــى هَيْئَتهِ. والهَييُِ -علــى فَعِيلٍِ-: الحَسَــنُ الهَيْئةِ من كلِِ 

شَيْءٍ. والهيئة: الحالة الظاهرة، يقُال: هاء يهوء ويهيء  هيئة  حسنة: إذا صار إليها.
والهيئة في الأصلِ صورة أو حالة تعرض لأشــياء متعددة فتصير بسببها مقُول عليها: 

إنها واحدة، ثم أُطلقِ على الخصلة فيقُال: لفلان هيئات، أي خصال))).

  المطلب الثاني: 

أنواع ذوي الهيئاتِ

ذوو الهيئات يطلق عند الفقُهاء ويراد بهم ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: أهل الصلاح والمروءات ومَنْ لا يُعرَف عنهم الشر:

قال الشــافعي: وذوو  الهيئات الذيــن يقُالون عثراتهم: الذين لا يُعرَفُون بالشــر فَيَزِلُ 
أحدهم الزلة)2). وقال: ذو الهيئة: مَنْ لم يظهر منه ريبة)3).

وقيلِ: هم أهلِ المروءات)4)، والخصال الحميدة)5).

))) المجمــوع المغيــث 3/ 520، والمحيطِ 4/ 93، والمصباح المنيــر 2/ 45)، والنهاية 5/ 285، وفيض القُدير 
.74 /2

)2) الأم )/ 57).
)3) المغرب 509.

)4) النظم المستعذب 2/ 374.
)5) تحفة الأبرار 2/ ))5.
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وقال الماوردي))): »وفي ذوي  الهيئات هاهنا وجهان:
أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر.

والثاني: أنهم الذين إذا ألَمُوا بالذنبَ ندموا عليه، وتابوا منه«)2).
وقيلِ: »هم ذوو الصلاح لا من سواهم«)3).

وهــؤلاء هم مــن أصحاب الهيئات ولو كانوا فقُراء، وممــا يؤكد ذلك قول نجلِ ابن 
عابديــن عنــه: »وكان كثيــر التصدق علــى ذوي الهيئات مــن الفقُراء الذين لا يســألون 

الناس إلحافًا«)4).
وقــال ابــن الملقُن)5): »فســره أهلِ العلــم أن  ذوي  الهيئات أهلِ الــصلاح والفضلِ، 
الذيــن يكــون من أحدهــم الزَلَة والفلتة في سَــبَِ رجلِ مــن غير حد مما يجــبَ في مثله 

الأدب، فيتجاوز له عن ذلك؛ لفضله، ولأن مثلِ ذلك لم يُعهَد منه«))).
الصنف الثاني: العلماء والأشراف وأصحاب الوجاهة والمال: 

قيلِ في ذوي الهيئات: »هم ذوو المروءات والأحساب)7)، وأصحاب الوجوه«)8).
وقيلِ: »هم أصحاب المناصبَ والمروءات«)9).

وقال ابن القُيم: »النبي  لا يعبر عن أهلِ التقُوى والطاعة والعبادة بأنهم 
ذوو  الهيئــات، ولا عهــد بهذه العبارة في كلام الله ورســوله للمطيعين المتقُين، والظاهر 
أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشــرف والســؤدد، فإن الله تعالى خصَهم بنوع 

))) هــو علــي بن محمد بن حبيــبَ الماوردي، كان إمامًا جليلًا رفيع الشــأن، له اليد الباســطة في المذهبَ الشــافعي، 
والتفنن التام في سائر العلوم، توفي سنة 450هـ. )طبقُات الشافعية الكبرى 5/ 9)2).

)2) الحاوي الكبير 3)/ 440.
)3) شرح مشكلِ الآثار )/ 50).

)4) تكملة حاشية ابن عابدين 7/ )42.
)5) هــو ســراج الدين عمر بــن علي بن أحمد بن محمد، صنفَ في أيام مشــايخه، ودرَس وأفتــى وانتفع به كثيرون من 
الأئمــة، ورحــلِ إليه الناس مــن البلاد للأخذ عنه ولكتابة تصانيفه، لكنه تغيَر قبلِ موتــه فحجبه ولده إلى أن مات. توفي 

سنة 804هـ. )بهجة الناظرين )22. والأعلام 5/ 57).
))) التوضيح 0)/ 93).

)7) النظم المستعذب 2/ )33.
)8) شرح المصابيح 4/ 200.

)9) المفاتيح 4/ )25.
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تكريم وتفضيلِ على بني جنســهم، فمَنْ كان منهم مســتورًا مشــهورًا بالخير حتى كَبَا به 
جــواده، ونَبَــا عضبَ صبره، وأديلِ عليه شــيطانه، فلا يتســارع إلى تأنيبــه وعقُوبته، بلِ 

تقُال عثرته«))).
وهــذان الصنفــان يحمــلِ عليهمــا حديــث: ))أقيلــوا  ذوي  الهيئــات عثراتهــم إلا 

الحدود)))2))3)، جمعًا بين كلام العلماء.
الصنف الثالث: أصحاب الشكل الحسن والهيئة الجميلة: 

قيلِ في ذوات الهيئات: »هم ذوات التحسن والتعطر واللباس«)4).
والظاهــر أن الفقُهاء يريــدون به صاحبة الهيئة المميزة من النســاء، التي تَلْفِتُ أنظار 

الرجال إليها، إما لجمالها، أو لحُسْنِ قوامها، أو لغير ذلك مما يفتن الرجال.
وســياق كلام الفقُهاء يدل على أحد هذه الأصناف الثلاثة، وكثيرًا ما يشتبه أصحاب 

الصنف الثاني والثالث، وترجيح أحدهما غالبًا ما يكون من سياق الكلام.

))) بدائع الفوائد 3/ 070).
)2) مسند أحمد 42/ 300، والسنن الكبرى للنسائي )/ 8)4.

)3) قال العلائي: »الحديث حسن لا سيما مع تخريجَ النسائي له«. )النقُد الصحيح 35).
)4) النظم المستعذب )/ ))).
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  المبحث الثاني: 

أحكام ذوي الهيئات

ويشتملِ على ثلاثة مطالبَ:

  المطلب الأول: 

أحًكام أهل الصلاح ومُن لا يعُرُفَ عنهم الشر

ويشتملِ على أحد عشر فرعًا:
  الفرُع الأول: 

ترُك عقوبة ذي الهيَّئة فيَّما يفعله بجهالة
اســتحبَ الشــافعي أن الرجــلِ إذا كان ذا هيئــة وفَعَــلَِ ذنبًــا بجهالة كمــا حصلِ من 
حاطبَ)))، وكان غير متهم: أن يُعفى عنه، بخلاف غيره ممن عُرِف عنهم الشر، فللإمام 

تعزيره وردعه)2).

))) هــو أبــو محمد، حاطبَ بن أبي بلتعة، صحابي جليلِ شــهد بدرًا وأُحُدًا والخندق والمشــاهد كلها مع رســول الله 
، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، مات بالمدينة سنة 30هـ، وكان عمره 

5) سنة، وصلى عليه أمير المؤمنين عثمان . )الطبقُات الكبرى 3/ )0)).
وقصــة حاطــبَ هذه أخرجها البخــاري وغيره عن علي قال: ))بعثني رســول الله  أنــا والزبير والمقداد بن 
الأســود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كَتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، حتى 
انتهينــا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجــي الكتاب، فقالت: ما معي من كَتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو 
لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رســول الله  فإذا فيه: من حاطب بن أبي  بلتعة إلى أناسُ من 
المشركَين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله ، فقال رسول الله : يا حاطب ما هذا؟ 
قال: يا رســول الله لا تعجل علي، إني كَنت امرأ ملصقًا في قريشٍ، ولم أكَن من أنفســها، وكَان مَنْ معكَ من المهاجرين 
لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببتُ إذ فاتني ذلكَ من النســب فيهم، أن أتخذ عندهم يدًا يحمون 
بهــا قرابتي، وما فعلــتُ كَفرًا ولا ارتدادًا، ولا رضًــا بالكفر بعد الإسلام. فقال رســول الله : لقد صدقكم. 
قال عمر: يا رســول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: إنه قد شــهد بدرًا، وما يدريكَ لعل الله أن يكون قد اطَلَع 
علــى أهل بدر فقال: اعملوا ما شــئتم فقد غفــرت لكم)). )صحيح البخاري 3/ 095)، كتاب الجهاد والســير، باب: 

الجاسوس، رقم: 2845).
)2) الأم 4/ 5)2.
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وبهذا المبدأ قال الحنفية)))، بلِ قال صاحبَ »المعتصر« الحنفي: »إن من السنة إقالة 
عثراتهم إلا في الحدود«)2)، وقال به المالكية)3)، والحنابلة)4).

 : قالــت: قال رســول الله  وحجتهــم جميعًــا حديــث عائشــة
))أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)))5).

  الفرُع الثاني: 
ترُك تفتَّيَّش بيَّت ذي الهيَّئة

ســأل ابــن حبيبَ المالكي))) مُطَرِفًا)7) عن رجلِ رُفع إلــى الإمام أن في بيته خمرًا هلِ 
يفتش البيت ويكشــف عن ذلك؟ ففرَق مُطرِف بين المشهور بالخمر وبين غيره، ورأى 
أن يُتعاهد ويُكشف عن بيت المعروف بذلك أو المشهور بالخمر والسفه وإن لم يُرفَع 
للإمــام أمــره، بــلِ ورأى أن للإمام أن ينقُلــه من مكانه ويشــرِد به، ســواء كان في بيته أم 
مؤجرًا، أما المســتور ومَنْ لا يُعرف بذلك فلا يُفتَش بيته ولا يُكشَــف عنه ولو شــهدوا 

على البيت، وقال بذلك أصبغ أيضًا)8).
والحجة لذلك أن المسلم لا يُهتَك ستره بمثلِ هذا)9).

))) السير الكبير )/ 9)).
)2) المعتصر 2/ 38).

)3) البيان والتحصيلِ ))/ 270.
)4) الفروع )/ 3)).

)5) سنن أبي داود 4/ 33)، كتاب الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، رقم: 4375. قال ابن الملقُن: »قد صح الحديث 
المذكور بدون الاستثناء« )البدر المنير 8/ 732).

))) هــو عبد الملك بن حبيبَ بن ســليمان الســلمي، كان موصوفًــا بالحذق في الفقُه، كبير الشــأن، بعيد الصيت، كثير 
التصانيف، إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقُن، قال أبو القُاسم بن بشكوال: قيلِ لسحنون: مات ابن حبيبَ. فقُال: مات 

عالمِ الأندلس! بلِ والله عالمِ الدنيا، توفي بعِِلَةِ الحصاة سنة 238هـ. )سير أعلام النبلاء 2)/ 05)).
)7) هو مُطرِف بن عبد الله بن  مطرف  اليســاري الهلالي، أبو مصعبَ؛ قال مطرف: »صحبتُ مالكًا عشــرين سنة«، توفي 

سنة 220هـ. )الانتقُاء 58، وطبقُات الفقُهاء 47)).
)8) النوادر 4)/ 7)3.

)9) التاج والإكليلِ 8/ 732.
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  الفرُع الثالث: 
تعزيرُ ذي الهيَّئة أخف مُن تعزيرُ غيَّرُه

التعزير يخالف الحدود في أشياء، منها: أنه يخالفه أيضًا في الفاعلِ، فيختلف التعزير 
باخــتلاف الفاعــلِ، فتعزيــر ذوي  الهيئة يكــون أخف مــن تعزير ذوي الســفاهة، أما في 

الحدود فيستوي ذوو  الهيئة وذوو السفاهة))).
والحجــة في ذلــك أن الحــدود نصــوصِ، فاســتوى الكافــة فيهــا، ولــم يفــرق بين 
فاعــلِ وفاعــلِ، أمــا التعزيــر فاجتهــاد في اســتصلاح المذنبيــن، فاختلــف النــاس فيــه 

باختلاف أحوالهم)2).
  الفرُع الرُابع: 

يقام الحد على ذي الهيَّئة في الخلوة
عنــد إقامــة الحــد علــى المحدود ينظــر في حــال المحــدود، فــإن كان متهافتًا على 
المعاصــي أُظهــر إقامة الحد عليه في مجامع الناس ومحافلهــم؛ ليزداد نكالًا وارتداعًا، 

أما إن كان من ذوي  الهيئات، فإنه يُحَدُ في الخلوات؛ حفظًا لحاله وصيانته)3).
والحجة في ذلك ستر المسلم ما أمكن وعدم هتك ستره إلا للضرورة.

  الفرُع الخامُس: 
لا يُشهَرُ بشاهد الزور إن كان مُن ذوي الهيَّئاتِ

مــن أحكام المحدود إشــهار أمره بأن ينادَى عليه، في الأماكــن التي يُعرَف فيها، فإن 
كان من أهلِ مســجد فعلى باب مســجده، وإن كان من ســوق ففي ســوقه، وإن كان من 
قبيلة ففي قبيلته، وإن كان من قبيلِ ففي قبيله، لكنه جعلِ ذلك في الذي لا يصون نفســه 
عن هذا الزور، أما إن كان هذا الشــاهد بالــزور من ذوي الصيانة والمحافظة فقُد حُكي 

عن ابن أبي هريرة أنه لا يُنادَى عليه، ويُكتفى بإشاعة أمره، كما قال الماوردي)4).
))) الحاوي الكبير 3)/ 424.
)2) الحاوي الكبير 3)/ 424.
)3) الحاوي الكبير 3)/ )44.
)4) الحاوي الكبير ))/ 320.
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لكن لم يوافق جميع الأصحاب الماورديَ على ذلك، بلِ خالفه بعضهم كالشيرازي، 
وقال: »إن هذا غير صحيح؛ لأن صاحبَ الصيانة يخرج بشهادة الزور عن أن يكون من 

أهلِ الصيانة«))).
  الفرُع السادس: 

ستَّرُ ذنوب ذوي الهيَّئاتِ
في شرح حديث: ))من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)))2). ذكر النووي الشافعي أن 
الــستر المنــدوب إليه هنا هو الستر على ذوي الهيئات ونحوهــم ممن لا يُعرَف بالأذى 
والفســاد، وأما المعروف بذلك فيُستَحَبَُ أن لا يُستَرَ عليه، بلِ يرفع أمره إلى ولي الأمر 
إن لــم يخف مــن ذلك مفســدة؛ لأن الستر علــى هذا يطمعــه في الاســتمرار في الإيذاء 

والفساد وانتهاك الحرمات، ويشجع غيره على مثلِ فعله.
وهــذا كله في ستر معصية وقعت وانقُضت، أما معصيــة واقعة رآه عليها وهو لا زال 
متلبسًــا بها فتجبَ المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على مَنْ قَدَرَ على ذلك، ولا يحلِ 
تأخيرها، فإن عجز عن الإنكار عليه ومنعه لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتبَ على 
ذلك مفســدة أكبر)3)، وكان النبي  يتحرى الستر على ذوي الهنات، ويأمر 

بذلك)4).
  الفرُع السابع: 

 إذا قال الشاهد: »رأيتَُّه بيَّن فخذيها«، 
وكانت مُعرُوفة بالدين، حُدَ

الشاهد إذا قال: »رأيتُ رجلا بين فخذي فلانة« على وجه المشاتمة، وكانت المرأة 
معروفــة بالدين والعفاف، فإنه يُحَدُ، بخلاف مــا إذا كانت معروفة بالزنا والتهتك، وقد 
اختلــف المالكيــة في ذلك، فقُــال ابن القُاســم: يُعاقَبَ، وقــال غيــره: لا يعاقبَ. وقال 

))) المهذب 3/ 445.
)2) صحيح البخاري 2/ 2)8.

)3) الفواكه العديدة 2/ 273.
)4) الميسر 3/ 780.
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اللخمــي: »الأحســن ألا يعاقــبَ إذا كان قــال ذلك في غير مشــاتمة، وأمــا إن كان ذلك 
على ســبيلِ المشــاتمة حَسُــن أن يقُال: يحدُ، إلا أن يدَعِي أنــه رأى، وأن يقُال أيضًا: لا 
يحــدُ؛ لإمــكان أن يكون رأى ذلــك وأراد الستر، قال: فأرى أن يُحَــدَ إذا كانت الزوجة 
معروفــة بالدين  والصيانة، وألا يكون عليه شــيء لا حــد ولا عقُوبة إذا كانت ممن يظن 

بها ذلك«))).
  الفرُع الثامُن: 

 إذا دخل بها الزوج ومُعها امُرُأة مُن أهل العفاف 
فلا عدة عليَّها

المــرأة تعتد عنــد المالكية إذا خلا بها الزوج، فإن كان معها نســاء -ولو كانت امرأة 
واحــدة- عند دخوله وخرج وهن معها لم يكن عليها عدة، إذا كانت من العفيفات، أما 
إن كانــت من غير العفيفات فعلى المرأة العدة، ففي المدونة: »لو كان معها نســاء حين 
دخــلِ، وانصرف بمحضرهــن فلا عدة عليها. قيلِ: وكذلك امــرأة. وهذا صحيح؛ لأن 
الخلوة قد فقُدت. وقال بعض أصحاب مالك: وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء؛ لأن 
الخلــوة لم تثبت. قال ابــن أبي زيد)2): هذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النســاء من أهلِ 
العفاف والصيانة، وأما إن كانت المرأة أو النســاء من شرار الناس، فعليها العدة؛ لأنهن 

لا يمنعن الخلوة)3).
  الفرُع التَّاسع: 

تخفيَّف عقوبة ذي الهيَّئة
إن قال لرجلِ: يا كافر، يا يهودي، يا شــارب الخمر، يا خنزير، يا آكلِ الربا، يُنظَر إن 
كان القُائلِ من أهلِ الخير  والصيانة كانت العقُوبة أخف، فإن كان مضمون الشتم خفيفًا 

لا يُعاقَبَ، ويُزجَر بالقُول. 
))) التبصرة 5/ 2470.

)2) هــو ابــن  أبي  زيد أبو محمد عبد الله  القُيــرواني المالكي، عالم أهلِ المغرب، يقُال له: مالك الصغير، وكان أحد من 
برز في العلم والعملِ، وكَثُر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهبَ، وملأ البلاد من تواليفه، توفي سنة 389هـ. )سير 

أعلام النبلاء 7)/ 3)).
)3) مواهبَ الجليلِ 4/ )4).
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أمــا إن كان القُائــلِ ممن لــه قدر ومعروف بالخيــر والمقُول له معروف بالشــر زُجر 
القُائــلِ بالقُول كما قــال اللخمي، وقد قال مالك: قد يتجافى الســلطان عــن الفلتة التي 

تكون من ذوي المروءات))).
ووافــق ذلك ابن رشــد فجعلِ الأدب على قدر حال المقُول لــه ذلك وحال القُائلِ، 
فقُــال: ليس قولُ الســاقطِ من النــاس ذلك الكلامَ للرجــلِ العالم الفاضــلِ كقُوله لغير 

الفاضلِ، ولو قاله الفاضلِ للساقطِ لوجبَ أن يتجافى له عن ذلك.
والحجــة في ذلك قول النبي : ))أقيلــوا ذوي  الهيئات عثراتهم))، وقيلِ: 

إن معنى الحديث فيما لا يتعلق به حق لآدمي ولم يبلغ أن يكون حدًا)2).
وســأل يحيى بن عمــر)3) مالكًا عن الرجلِ يقُذف الرجلِ المســلم وأبــواه نصرانيان 
فقُال مالك: إن كان رجلِ  له  هيئة يعني المشتوم فأرى أن يُضرب الشاتم عشرين سوطًا 

أو أكثر، وإن كان لا هيئة له فأدنى من ذلك.
وهــذا إذا قــال له: يــا ابن الزاني ويا ابــن الزانية، أما إن قال له: يا ولد الزنا، أو لســت 

لأبيك، أو يا زانٍ، فالحد عليه واجبَ، كما قال ابن رشد)4).
لكن يشــكلِ على ذلك أن مالكًا ســئلِ عن الرجلِ الذي يقُال له: يا كلبَ، إن كان ذا 

هيئة أترى أن يختلف عن غيره؟
فقُال: لا أدري ما هذا! إذا كان ذا هيئة خلَوْه، وإن كان غير ذي هيئة جلدوه، ما أدري 

هذا! وما أحبَ أن أحد الناس في مثلِ هذا.
والســببَ في هــذا التوقف عن الفــرق بين ذي الهيئة وغيــره -والله أعلم- مع ما جاء 
عــن النبي  من قوله: ))أقيلوا ذوي الهيئــات عثراتهم)) وجهان كما قال ابن 
رشــد: أحدهمــا: إن المراد في الحديث لذوي الهيئات أهــلِ المروءة والصلاح على ما 

))) التبصرة 3)/ 0)2).
)2) البيان والتحصيلِ ))/ 270.

)3) هو يحيى  بن  عمر بن يوسف أبو زكريا الأندلسي، كان حافظًا للفروع، ثقُة، ضابطًا لكتبه، أنفق في طلبَ العلم ستة 
آلاف دينار )سير أعلام النبلاء 3)/ 2)4).

)4) البيان والتحصيلِ ))/ ))3.
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روى النبي  من قوله: ))تجافوا عن عقوبة ذوي المروة والصلاح))، فخشي 
أن يحملِ ذلك على عمومه في أهلِ الصلاح وغيرهم.

والثــاني: أن التجافي عن ذوي المروءة والصلاح إنما يكون إلى الإمام فيما لا يتعلق 
بــه حــق لمخلوق، ولم يبلغ أن يكون حدًا؛ لأنه إذا بلغ أن يكون حدًا فقُد خرج به فاعله 

عن أن يكون من أهلِ الصلاح إلى أن يكون من أهلِ الفسق.
ومــن أهلِ العلم مَــنْ رأى أن التجافي فيها كان من زلات ذوي الهيئات إلى الإمام في 
حقُوق الله تعالى وحقُوق الناس ولم ير ذلك مالكٌ؛ لأن التجافي عن السبَ إنما هو إلى 

المسبوب لا إلى الإمام.
وعلــى القُول بالتفريق فقُول الرجلِ للرجلِ: يا كلــبَ -يفترق فيه ذو الهيئة من غيره 
في القُائــلِ والمقُول له، فإذا كانا جميعًا مــن ذوي الهيئة عوقبَ القُائلِ عقُوبة خفيفة بها، 

ولا يبلغ به السجن.
وإذا كانــا جميعًــا مــن غيــر ذي الهيئة عوقبَ القُائلِ أشــد مــن عقُوبــة الأول يبلغ به 

فيها السجن.
وإذا كان القُائــلِ من ذوي الهيئة والمقُول له من غير ذوي الهيئة عوقبَ بالتوبيخ ولا 

يبلغ به الإهانة ولا السجن.
وإذا كان القُائلِ من غير ذوي الهيئة والمقُول له من ذوي الهيئة عوقبَ بالضرب))).

  الفرُع العاشرُ: 
تشديد عقوبة مُن يشتَّم ذا الهيَّئة

إن قال لغيره: يا كافر، يا يهودي، يا شــارب الخمــر، يا خنزير، يا آكلِ الربا، فإن كان 
القُائــلِ ممن لا قدر له أو عُرف بالأذى وكان المقُــول له من أهلِ الخير والصيانة كانت 
العقُوبة أشــد والتعزير أبلغ، وليس قول الســاقطِ من الناس ذلك للرجلِ العالم الفاضلِ 

كقُوله لغير الفاضلِ)2).

))) البيان والتحصيلِ ))/302، 303.
)2) البيان والتحصيلِ ))/ 270، والتبصرة 3)/ 0)2).
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وقد ســئلِ مالك عن الرجلِ يقُال له: يا كلبَ، قال: ذلك يختلف، إن قال ذلك لذي 
الفضلِ والهيئة والشــرف في الإسلام أو الرجلِ الديِن؛ لأنه ينبغي أن يُوقَر ذو الفضلِ في 

الإسلام وذلك يختلف عندي في عقُوبته إذا قاله للديِن))).

  المطلب الثاني: 

أحًكام العلماء والأشراف وأصحاب الوجاهةً والمال

ويشتملِ على سبعة وثلاثين فرعًا:
  الفرُع الأول: 

إن قطع ذيل فرُسِ ذي هيَّئة ضمن ثمنه كله
مَــنْ تعــدَى على فرس رجلِ أو غيره من الدواب ففقُأ عينــه، ففيه قيمة ما نقُصه، فإن 
قطــع أذنــه فمثلِ ذلــك، لكن إن قطــع ذنَبَه فجميع قيمتــه؛ لأن الفرس والحمــار الفاره 
والبغلِ لا يركبه ذو  الهيئة مقُطوع الذنبَ، وهو يركبه مفقُوء العين وأجدع الأذن، إلا أن 
يكــون مــن الدواب التي تحملِ عليها الأثقُال، فلا يكــون في قطع ذنبه إلا قدر ما نقُصه، 
وهو قول مطرف وابن الماجشــون، قال عبد الملك بن حبيبَ: ســألت أصبغَ عن ذلك 

كله، فقُال لي: فيه أجمع مثلِ قولهما)2).
أما عند الشافعي فإنه لا يضمن جميع القُيمة نظرًا لما بقُي فيها من المنافع بعد ذلك 
كالحَــرْث بهــا أو الحملِ عليهــا، وما في معنى ذلك مــن المنافع المقُصــودة عند الناس 

عمومًا، فنظر إلى مراعاة المنافع في عموم الناس لا في أعيان آحادهم)3).
ومأخذ القُولين كما يرى المازري أن المالكية التفتوا إلى أغراض المالكين بحسبَ 
اخــتلاف أقدارهم، فكان تلــف الغرض المقُصود عند جنس مــن الناس كالتلف الذي 

تعم جميع الناس الضرورة به)4).

))) البيان والتحصيلِ ))/ 303.
)2) الأحكام )5).

)3) شرح التلقُين 3/ 58، وبحر المذهبَ )/ 4)4، والنجم الوهاج 5/ 79).
)4) شرح التلقُين 3/ 58.
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وقد كثر الاختلاف في هذا الباب، والخلاف فيه هَيِن المدرك لا وجه للإطالة بتعديد 
المســائلِ؛ لأن مدارهــا علــى أن ما اختلف فيــه منها ينصرف إلى الاختلاف في شــهادةٍ 
بعــادة، فعلى هذا يصرف الاختلاف الــذي وقع في قطع أذن بغلة القُاضي، فَمَنْ رأى أن 
ركوب دابة مقُطوعة الأذن يَعُرُ القُاضي ومن كان في رتبته، ضمَن ذلك فاعلَه قيمةَ جميع 
البغلــة، ومن رأى أن ذلك لا يعرُه، بــخلاف الذنَبَ، لم يضمِن الجاني إلا ما نقُص قطعُ 

أذنها من قيمتها))).
ومثلِ ذلك ما لو جنى على القُلنسوة أو الطيلسان والعمامة جناية يعلم أن صاحبها ذا 

 الهيئة والمروءة والمنزلة لا يلبسها على تلك الحال، فعلى الخلاف السابق)2).
  الفرُع الثاني: 

يكرُه حضور مُجالس اللعب لذي الهيَّئة
ســئلِ ابن القُاســم عن الذي يُدعَى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبًا أيدخلِ؟ قال: إن 

كان شيئًا خفيفًا مثلِ الدف والكبر الذي يلعبَ به النساء فما أرى به بأسًا.
ــكًا  ــمع مال ــه س ــبَ أن ــن وه ــد أخبرني اب ــع، وق ــي وليرج ــغ)3): ولا يعجبن ــال أصب ق
يُســأَل عــن الــذي يحضــر الصنيــع وفيــه اللهــو، فقُــال: مــا يعجبنــي للرجــلِ ذي  الهيئــة 

ــبَ)4). ــر اللع يحض
يعنــي ولو كان اللعبَ مباحًا، ولعلــه منع ذلك حفاظًا على هيبتهم وحفظًا لمروءتهم 
وحشمتهم. لكن قال الخرشي: تترك الإجابة مع منكر لا مع لعبَ مباح كضرب الغربال 
والغنــاء الخفيــف. ولم يفــرق بين ذي الهيئــة وغيره، واحتــجَ بأنه  حضر 

.(5(
 ضرب الدف، ولا يصح أن يكون ذو  الهيئة أعلم وأهيبَ من النبي

))) شرح التلقُين 3/ 58.
)2) عقُد الجواهر 3/ 875.

)3) هــو    أصبــغ  بن الفرج بن ســعيد بن نافع، كان من أفقُه أهلِ مصر، كان من أعلم خلــق الله كلهم برأي مالك، يعرفها 
مسألةً مسألةً متى قالها مالك، ومن خالفه فيها، توفي سنة 225هـ. )ترتيبَ المدارك 4/ 7)).

)4) مواهبَ الجليلِ 4/ 8.
)5) شرح الخرشي 3/ 303.
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وصــرح بذلك العــدوي أيضًا فقُال: إذا لم يكن منكر بــلِ كان لعبٌَ مباحٌ من ضرب 
غربال وغناء خفيف -فلا يباح التخلف لأجله ولو كان المدعو من ذوي الهيئات))).

  الفرُع الثالث: 
يُكرَُه لذوي الهيَّئة التَّسرُع إلى إجابة الدعوة

يكره في الجملة كما قرر ذلك القُاضي عبد الوهاب المالكي لأهلِ الفضلِ والمكانة 
التسرع إلى إجابة دعوة الطعام والتسامح بذلك؛ لأن فيه مذلة ودناءة، وإضاعة للتصاون 
وأخلاق ذوي  الهيئة عند دناءة النفس ونسبة فاعله إلى الشره ودناءة النفس وجرأته عليه 
وانبساطه، لا سيما إن كان حاكمًا أو ممن يتعلق به حقُوق الناس واعتقُاد منةَ عليه، وقد 

قيلِ: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له)2).
  الفرُع الرُابع: 

القاضي إن فسق وتاب قبل ظهور فسقه لا ينعزل
إن حدث الفســق في القُاضي المُولَى، فإن اســتدام الفســق مصرًا عليه انعزل به، وإن 
كان إقلاعه عن ندم وتوبة نُظرِ، فإن كان فسقُه قد ظهر قبلِ التوبة انعزل به، وإن لم يظهر 
فسقُه حتى تاب منه لم ينعزل به؛ لانتفاء العصمة عنه، وإن هفوات ذوي  الهيئات مُقُالة، 

قَلَِ أن يسلم منها إلا من عُصم، كما قال الماوردي)3).
  الفرُع الخامُس: 

لا يستَّدعي القاضي ذا الهيَّئة في الخصومُة
المُدَعــي تقُبــلِ دعــواه الصحيحة على غيــره، لكــن إن كان المدعى عليــه من أهلِ 
الوجاهة والمروءة لا يســتحضره الحاكم إلا إن علم بينهما معاملة؛ حفاظًا على صيانته 
وهيبتــه، وهــذا مذهبَ مالــك، ورواية عن أحمــد، وحكى ابن قدامة فيما إذا اســتعدى 

رجلِ على رجلِ إلى الحاكم روايتين:

))) حاشية العدوي 2/ )47.
)2) المعونة 3/ 7)7).

)3) الحاوي الكبير ))/ 335.
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إحداهمــا: أنه يلزمه أن يعديه، ويســتدعي خصمه، ســواء علم بينهمــا معاملة أو لم 
يعلم، وســواء كان المســتعدي ممن يعاملِ المستعدى عليه أو لا يعامله، كالفقُير يدعي 

على ذي ثروة وهيئة. قال: وهذا اختيار أبي بكر، ومذهبَ أبي حنيفة، والشافعي.
وحجتــه: أن في تركــه تضييعًا للحقُــوق، وإقرارًا للظلم؛ فإنه قــد يثبت له الحق على 
مَــنْ هو أرفع منــه بغصبَ، أو يشتري منه شــيئًا ولا يوفيه، أو يودعه شــيئًا، أو يعيره إياه 
فلا يرده، ولا تعلم بينهما معاملة، فإذا لم يعدُ عليه، ســقُطِ حقُه، وهذا أعظم ضررًا من 
حضــور مجلــس الحاكم، فإنــه لا نقُيصة فيه، وقد حضــر عُمَرُ وأُبَيٌ عنــد زيد، وحضر 
هــو وآخر عند شــريح، وحضر عليٌ عند شــريح، وحضر المنصور عنــد رجلِ من ولد 

طلحة بن عبيد الله.
والروايــة الثانية: لا يســتدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملــة، ويتبين أن لمَِا ادعاه أصلا، 

قال: وهو مذهبَ مالك.
وحجتــه: أن في ادعائه على كلِ أحد تبذيلِ أهلِ المــروءات، وإهانة لذوي  الهيئات، 
فإنه لا يشــاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعلِ، وربما فعلِ هذا مَنْ لا حق له ليفتدي 

المدعى عليه من حضوره وشر خصمه بطائفة من ماله.
قال ابن قدامة: والأولى أولى؛ لأن ضرر تضييع الحق أعظم من هذا))).

ومــع ذلك وضع الفقُهــاء بدائلِ لذوي الهيئات تعفيهم من هــذا التبذل، فجوَزوا أن 
يُــوَكِلِ ذو الهيئــة من يحضر عنه، قال ابن قدامة: وللمســتعدى عليــه أن يوكلِ من يقُوم 

مقُامه إن كره الحضور)2).
أو يُجلســه القُاضــي في مجلس خاصِ يجمع فيه بينه وبيــن خصمه، قال الماوردي: 
والذي يجوز أن يستعمله الحاكم في تحاكم أهلِ الصيانة أن يميزهم عن مجالس العامة، 
ويفــرد لمحاكمتهم مجلسًِــا خاصًا يصانون به، عن بذلة العامــة، يجمع فيه بينهم، وبين 

خصومهم، فلا ترد فيه الدعوى ولا تبتذل فيه الصيانة)3).

))) المغني 4)/ 40.

)2) المغني 4)/ 40.
)3) الحاوي الكبير 7)/ 300.
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أو يرسلِ إليه من يتبين أمره، قال الشيخ زكريا: وفي الزوائد عن العدة أن المستعدى 
عليــه إذا كان مــن  أهــلِ  الصيانة وتوهــم الحاكم أن المســتعدي يقُصد ابتذالــه وأذاه لا 
يحضره، ولكن يُنفِذُ إليه من يســمع الدعوى عليه؛ تنزيلا لصيانته منزلة المُخدَرَة وجزم 

به سليم في التقُريبَ))).
  الفرُع السادس: 

يجوز للقاضي أن يرُسل لذاتِ القدر والشرُف مُن 
يستَّحلفها في بيَّتَّها في الخصومُة

إذا كانــت المرأة من ذوات الهيئة والأقدار والشــرف جــاز أن يبعث الحاكم إليها في 
مكانها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لها وإقلالًا من تبذيلها، وليس للخصم الاعتراض 

على ذلك؛ لأن الذي يجبَ له إحلافها دون تبذيلها كما قال القُاضي عبد الوهاب)2).
  الفرُع السابع: 

يجوز للقاضي أن يؤخرُ الفصل لليَّل في خصومُة امُرُأة 
ذاتِ قدر وشرُف لا تخرُج بالنهار

إن كانــت المــرأة من ذوات الأقدار والشــرف ممن لا تخرج نهــارًا جاز للقُاضي أن 
يؤخــر الفصلِ في النزاع إلى الليلِ لتخرج المرأة ليلًا؛ زيادة في  الصيانة وقلة التبذل، كما 

قال القُاضي عبد الوهاب)3).
  الفرُع الثامُن: 

إن أعسرُ الزوج بالصداق قبل البناء وكان مُن ذوي 
الهيَّئاتِ انتَُّظرُ به

إن أعســر الــزوج بالصداق قبلِ البناء فــإن عُرِفَ بالخلابة فُــرِقَ بينهما، وإن كان من 
أهلِ الهيئة والحال انتظر به كما قال مالك)4).

))) أسنى المطالبَ 4/ 325.
)2) المعونة 3/ 588).
)3) المعونة 3/ 588).
)4) التبصرة 5/ 8)20.
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  الفرُع التَّاسع: 
 إن أوصِى بالنفقة المطلقة على ذي هيَّئة 

فله نفقة مُثله
إن أوصى بالنفقُة على رجلِ بعينه فإن كانت الوصية مقُيدة، أنفذت حســبما رســمه 

ووصى به الميت، وإن كانت الوصية مطلقُة، كانت له نفقُة مثله.
والحجــة في ذلك: أن ما يعرض للرجلِ المتوســطِ، ومَنْ لــه الهيئة ليس كالمعروف 

بالبذاذة والسؤال؛ كما قال اللخمي))).
  الفرُع العاشرُ: 

 لو أجَرُ حمارًا عرُيانًا ليَّرُكبه في المصرُ فأسرُجه 
لم يضمن إن كان مُن ذوي الهيَّئاتِ

لو اســتأجر حمارًا عريانًا فأســرجه، ثم ركبه فهو ضامن له؛ لأنه حملِ عليه الســرج 
بغير إذن صاحبه، فكان مخالفًا في ذلك، قال السرخســي: قال مشــايخنا : وهذا 

على أوجه، فإن استأجره من بلد إلى بلد لم يضمن إذا أسرجه.
والحجــة في ذلــك: أن الحمــار لا يُركَبَ من بلد إلــى بلد عادة إلا بســرج أو إكاف، 

والثابت بالعرف كالثابت بالشرط.
أمــا إن اســتأجره ليركبــه في المصر، فإن كان مــن ذوي  الهيئــات، فكذلك الجواب. 

وحجة ذلك: أن مثله لا يُركَبَ في المصر عريانًا.
وأما إن كان من العوام الذين يركبون الحمار في المصر عريانًا، فحينئذ يكون ضامناً 

إذا أسرجه بغير شرط)2).

))) التبصرة 8/ )3)3.
)2) المبسوط 5)/ 73).
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  الفرُع الحادي عشرُ: 
يكرُه الخصام والمنازعة مُن ذي الهيَّئة

كره مالكٌ الخصام لذي  الهيئة، وإتيان أبواب الأمراء، وقال: كان القُاســم بن محمد 
يكــره لنفســه الخصومة ويتنزه عنها، وكان إذا نازعه أحد في شــيء قــال له: إن كان هذا 

الشيء لي فهو لك، وإن كان لك فلا تحمدني عليه.
قال: وكان سعيد بن المسيبَ إذا كان بينه وبين رجلِ شيء لم يخاصمه وكان يقُول: 

الموعد يوم القُيامة!
قــال مالــكٌ: مَنْ عَلمَِ أن يوم القُيامة يُحاسَــبَ فيــه على الصغير والكبيــر، ويعلم أن 
النــاس يُوفَــون حقُوقهم، وأن الله  لا يخفى عليه شــيء فلْيَطبَِْ بذلك نفسًــا، فإنَ 
الأمر أسرع من ذلك، وما بينك وبين الدنيا وما فيها إلا خروج روحك حتى تنسى ذلك 

كله، حتى كأنك ما كنت فيه ولا عرفته))).
وقال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز عاتبَ رجلًا له قدر في الحال، في خصومة خاصم 

فيها، فقُال: إن لك قدرًا وحالًا، فلا أحبَ لكَ أن تخاصم، فإن ذلك مما يعيبك.
وقال: يحضر فيحجبَ ويتنزه وينتهره الحرس ويجبر، وهذه مذلة لذوي  الهيئة. 

وقال: بلغني أن أبا الدرداء قيلِ له: تأتي باب معاوية فيحبسك ويصفحك؟
قال: اللهم غفرًا، من يأتِ أبواب الأمراء يقُول ويقُعد)2).

  الفرُع الثاني عشرُ: 
 في الكفارة إن احتَّاج عبده ينتَّقل إلى الصيَّام 

إن كان مُن ذوي الهيَّئاتِ
إن كان مع مَنْ عليه كفارة رقبة وهو محتاج إلى خدمتها، وكان ممن لا يخدم نفسه؛ 
بــأن كان يضعف عن خدمة نفســه، أو كان ممن يقُدر على خدمة نفســه، إلا أنه ممن لا 

))) مواهبَ الجليلِ 5/ 85).
)2) البيان والتحصيلِ 7)/ 497.
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يخدم نفســه في العادة؛ كذوي  الهيئات من النــاس، ولا يجد ما يشتري به خادمًا يخدمه 
فاضلا عن كفايته لم يلزمه العتق، بلِ فرضه الصوم كما قال العمراني))).

وفــرَق النــووي أيضًــا بين مَنْ يخدم نفســه وبين مــن يخدمه غيره فقُــال: إن كان في 
ملكــه عبــد فاضلِ عن حاجتــه، فواجبه الإعتــاق؛ فإن احتاج إلــى خدمتــه، لزَِمَانَتهِِ، أو 
مرضــه، أو كبَِــرِه، أو ضخامته المانعة من خدمته نفسَــه، فهو كالمعــدوم، وكذا لو كان 
من أهلِ  المروءات ومنصبه يأبى أن يخدم نفســه وأن يباشــر الأعمال التي يستخدم فيها 
المماليــك، لم يكلــف صرفه إلى الكفارة. وإن كان من أوســاط النــاس، لزمه الإعتاق 

على الأصح)2).
  الفرُع الثالث عشرُ: 

 المفلس يُتَّرُك له مُا يقوم به مُعاشه 
إن كان مُن ذوي الهيَّئاتِ

لــو كان المفلــس صاحبَ صنعة، يكســبَ ما يمونه ويمون مَنْ تلزمــه مؤنته، أو كان 
يقُدر على أن يكسبَ ذلك بأن يؤجر نفسه، أو يتوكلِ لإنسان، أو يكتسبَ من المباحات 
مــا يكفيــه، لم يترك له من ماله شــيء، وإن لم يقُدر على شــيء مما ذكرنــاه، ترك له من 
مالــه قدر ما يكفيــه، قال الإمام أحمد  تعالى في رواية أبــي داود: ويُترَك له قوتٌ 
يتقُــوت بــه، وإن كان له عيال ترك له قوام. وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقُوم 
به معاشــه، ويباع الباقي. وهذا في حق الشــيخ الكبير، وذوي  الهيئات الذين لا يمكنهم 

التصرف بأبدانهم)3).

))) البيان 0)/ 0)3.
)2) روضة الطالبين 8/ )29.

)3) المغني )/ 580.
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  الفرُع الرُابع عشرُ: 
 مُن شرُوط الخف تعذُر مُداومُة المشي عليَّه 

لذوي الهيَّئاتِ
من شروط الخف أن يكون خُفًا ساترًا لمحلِ الفرض، صحيحًا بطهارة بالماء كاملة 
للأمر المعتاد المباح، واشترط العراقيون: أن تتعذر مداومة المشي عليه لذوي الهيئات 

كما قال ابن الحاجبَ))).
لأن غيــر ذوي الهيئــات كثيــر منهم قد يلبس مــا يتعذر مداومة المشــي عليه مداومًا 

ولا يبالي.
  الفرُع الخامُس عشرُ: 

مُن يستَّهزئ به الصبيَّان لا يكون كفئًا لامُرُأة شرُيفة
الكفــاءة في النكاح معــتبرة لكن اختلف العلمــاء فيما يعتبر منها، وممــا اختلفوا فيه 
الكفاءة في الحسبَ، واعتبره محمد بن الحسن حتى إن الذي يسكر فيخرج فيستهزئ به 

الصبيان لا يكون كفئًا لامرأة صالحة من أهلِ  البيوتات)2).
  الفرُع السادس عشرُ: 

 مُن يستَّخف به الناس وهو مُن أعوان الظلمة 
لا يكون كفئًا لامُرُأة شرُيفة

الكفاءة في الحســبَ معتبرة عند محمد، حتى إن أعوان الظلمة من يُســتخف به منهم 
لا يكون كفئًا لامرأة صالحة من أهلِ  البيوتات إلا أن يكون مهيبًا يعظم في الناس)3).

))) جامع الأمهات )7.
)2) المبسوط 5/ 25.
)3) المبسوط 5/ 25.



243

جمع شتات أذكام بعا ذو  الهيئات

  الفرُع السابع عشرُ: 
الصحيَّح الذي لا يقدر على الاكتَّساب لكونه ذا هيَّئة 

نفقتَّه على الأب
الرجلِ الصحيح لا نفقُة له على أبيه، لكنه قد لا يقُدر على الكسبَ لحرفة، أو لكونه 
من أهلِ  البيوتات، فيكون عاجزًا عن الكسبَ. فإذا كان هكذا كان نفقُته على الأب كما 

قاله شمس الأئمة الحلواني))).
وإن كان ذا رحم محرم فنفقُته على قريبه إذا كان لا يحســن الكســبَ لحمقُه، قال في 
مجمع الأنهر: )أو لكونه من ذوي  البيوتات( كناية عن كونه شريفًا عظيمًا، أي لكونه من 

أعيان الناس يلحقُه العار بالكسبَ)2).
  الفرُع الثامُن عشرُ: 

 الصحيَّح الذي لا يقدر على الاكتَّساب لكونه ذا هيَّئة 
له الأخذ مُن الزكاة

أفتــى الغزالي بــأن أرباب  البيوتات الذين لــم تَجْرِ عادتهم بالكســبَ لهم الأخذ من 
الــزكاة، قــال الدميــري: وينبغــي حمله على مــا إذا لم يعتــادوا ذلك لغناهــم، فأما عند 
الحاجــة إليــه... فتركــه ضرب مــن الحماقــة ورعونات النفــس، فلا وجــه للترفع عن 

الكسبَ المباح)3).
قال الرافعي: وهو مســتمر على ما سبق أن المعتبر الكسبَ بحرفة تليق بحاله، وكما 

لا يعتد بالحرفة التي لا تليق بحاله، لا يعتد بأصلِ الحرفة في حق من لا يليق به)4).

))) المحيطِ البرهاني 3/ 573.
)2) مجمع الأنهر )/ 500.

)3) النجم الوهاج )/ 434.
)4) العزيز 7/ 382.
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  الفرُع التَّاسع عشرُ: 
 إذا أجَرُتِ الشرُيفة نفسها للإرضاع، 

لأوليَّائها حقُ الفسخ
المرأة إذا كانت من الأشراف وأهلِ  البيوتات فأجَرَتْ نفسها للإرضاع، كان للأولياء 

حق الفسخ كما قال ابن مازه.
وحجته: أن لهم حق الفسخ لدفع العار عن أنفسهم))).

  الفرُع العشرُون: 
شاهد الزور إن كان عدلًا ومُن ذوي الهيَّئاتِ لا يُشهَرُ به

شاهد الزور لا يركبَ تعزيرًا على دابة ويُشهر، ولا يُحلَق رأسه ولا يُمثَلِ به. قال ابن 
عقُيــلِ: وهذا إنما يكون بحســبَ حاله. فعندي أنه لا يُفعَــلِ ذلك بمن ندرت منه نادرة، 

وهو من أهلِ البيوتات وذوي الهيئات.
فأما إن كان معروفًا بذلك يتكرر منه أشباه ذلك، فردعه بما يراه الحاكم رادعًا لمثله، 

وإن أفضى إلى إشهاره راكبًا)2).
  الفرُع الحادي والعشرُون: 

إن وجد بالدابة عيَّبًا، يرُكبها عند ردها بالعيَّب إن كان 
مُن ذوي الهيَّئاتِ

من شــروط رد المبيع بالعيبَ ألا يســتعملِ المبيع بعد علمه بعيبه؛ لأن الاســتعمال 
ينافي الرد، لكن حكى الماوردي فيما لو كان المبيع دابة فحين علم بعيبها ركبها ليردها، 

هلِ يمنع الركوب من الرد بالعيبَ؟ وجهان:
أحدهما: لا رد له.

وحجته: أنه تصرُفٌ لم تَجْرِ به العادة في غير ملك إلا بإذن المالك.
والوجه الثاني: له الرد. 

))) المحيطِ البرهاني 7/ 447.
)2) المحرر 2/ 357.
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وحجته: أن الركوب أعجلِ له في الرد، وأصلح للدابة من القُود.
قــال: أما لــو كان المبيع ثوبًا فحين وقف على عيبه لبســه ليرده علــى بائعه لم يجز، 

وكان هذا اللبس مانعًا من الرد بالعيبَ.
والفرق: أن العادة لم تجرِ به، ولأنه لا مصلحة للثوب في لبسه.

قال: ولو كان لابسًــا للثوب فوقف على عيبه في الطريق فتوجه ليرده مستديمًا للبسه 
جاز، ولم يمنعه ذلك من الرد.

وحجتــه: أن العــادة لــم تجــرِ في الطريــق بنزعــه، لكــنَ هذا كلــه يتعيــن تصويره في 
أصحاب الهيئات؛ فإن أكثر أصحاب الحرف لا يمتنعون من ذلك فيكلفون به كما قال 

الإسنوي))).
وقــد قال بذلك خليلِ أيضًا وحجته: أن نــزول ذي الهيئة عن الدابة وقودها عليه من 

أعظم الحرج، قال: الظاهرُ أن له ركوبها إلى منزله)2).
  الفرُع الثاني والعشرُون: 

مَُنْ وجبت لها النفقة إن كانت مُن ذوي الهيَّئاتِ يأتيَّها 
بطعام مُهيََّأ

النفقُة الواجبة هي المأكول والمشروب، وهو الطعام من غالبَ قوت البلد، والإدام 
مــن غالــبَ أدم البلد، فــإذا امتنعت من الطحــن والخبز فإن كانت مــن ذوات  الهيئات، 

وجبَ عليه أن يأتيها بطعام مُهيَأ وإلا فلا كما قال الحدادي الحنفي)3).
  الفرُع الثالث والعشرُون: 

إن استَّوى المستَّحقون للإمُامُة قُدِم ذو الهيَّئة
اختلفــوا في ترتيبَ مَــنْ يُقُدَم للإمامة على أقــوال، قال اللخمــي: العالمِ، ثم القُارئ 

الماهر، ثم الصالح، ثم الأسن، ثم ذو  الهيئة)4).

))) الحاوي الكبير 5/ 9)5، والمهمات 5/ 200.
)2) التوضيح 5/ 2)4.

)3) الجوهرة النيرة 2/ 83.
)4) المختصر الفقُهي )/ 324.
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  الفرُع الرُابع والعشرُون: 
 إن حمل قِدرًا لرُدها فتَّعثرُتِ الدابة فانكسرُتِ 

لم يضمن إن كان مُن ذوي الهيَّئاتِ
إن حملِ على دابة قدِْرًا ليُرْجِعها بعد مضي مدة اســتئجارها فانكسرت بعَِثْرَتهَِا، فإن 
كان لا يســتقُلِ بحمله لم يضمن وإلا ضمن؛ لتقُصيره؛ إذ العادة أن القُِدْرَ لا تُرَدُ بالدابة 
مع اســتقُلال المستأجر أو حمال به، لكن يستثنى من هذا ما لو كان المستأجر من ذوي 

الهيئات ممن لا يليق بحالهم حملِ مثلِ هذه القُدر، فإنه لا يضمن))).
  الفرُع الخامُس والعشرُون: 

 المرُأة التَّي لا يكفيَّها نفقة زوجها تأخذ مُن الزكاة 
إن كانت مُن ذوي الهيَّئاتِ

لــو كانــت المــرأة لا يكفيها على ما يليــق بها نفقُة الزوج لإعســاره مــثلًا فإنها تأخذ 
مــن الزكاة مــا تحتاج إليه في تحصيلِ النفقُة التي تليق بهــا خصوصًا إذا كانت من ذوات 

 الهيئات)2).
  الفرُع السادس والعشرُون: 
لا يُضرَُب ذوو الهيَّئاتِ بالدِرَة

منع ابن دقيق العيد الضرب بالدرة في هذه الأزمنة لذوي  الهيئات؛ لأنه إهانة في حق 
المضروب يُعيَر به ذريته بعد ذلك)3).

  الفرُع السابع والعشرُون: 
يرُخص لذي الهيَّئة التَّخلف عن الوليَّمة للزحام

من شــروط وجوب إجابة الدعوة في الوليمــة على المدعو المعين أن لا يكون هناك 
كثرة  زحام، أما إن كان هناك كثرة  زحام فإن ذلك مما يبيح  التخلف عنها؛ لأن فيه إذاية، 

وسواء كان الزحام في الدخول أو الجلوس أو الأكلِ)4).
))) أسنى المطالبَ 2/ 425.

)2) نهاية المحتاج )/ 54).
)3) حاشية قليوبي 4/ 303.

)4) لوامع الدرر )/ 592.
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لكن عند الشــافعية لا يُعذر بذلك، بلِ يذهبَ فإن لم يجد سعة رجع، قال الدميري: 
وليس من الأعذار شــبعه ولا انقُباضه، ولا كون الداعي عدوه، ولا أن يكون هناك عدو 

له، ولا كثرة  الزحام، بلِ يحضر، فإن وجد سعة وإلا عذر في الرجوع))).
  الفرُع الثامُن والعشرُون: 

يرُخص لذي الهيَّئة التَّخلف عن الوليَّمة إن كان في 
الوليَّمة مُن يقف على رؤوس الآكليَّن وينظرُ إليَّهم

مــن الأعــذار المُســقُِطَة لوجــوب الدعــوة: ألا يكــون علــى رؤوس الآكليــن مــن 
ينظر إليهم)2).

  الفرُع التَّاسع والعشرُون: 
يعرُِف اللاقط بأجرُة مُن اللقطة إن كان مُن ذوي الهيَّئاتِ

يجبَ تعريف اللقُطة ســنة كاملة من يوم الالتقُاط، فإن أخره مدة ولم يُعرِفْه ثم عرَفه 
وهلــك يضمنها، ويُعرِفُها بمظان طلبها كالتعريف عند باب المســجد في كلِ يومين، أو 
ثلاثة مرة بنفسه أو بمن يثق بأمانته، فإن لم يفعلِ ضمن، وإن كان الملتقُطِ ممن لا يعرف 
مثلــه كــذوي الهيئات أخــذ أجرة منها وعرفهــا وإلا ضمن، كما لو تراخــى في التعريف 

حتى هلكت)3).
  الفرُع الثلاثون: 

 الوكيَّل لا يوكل غيَّرُه إلا إذا كان مُن ذوي الهيَّئاتِ 
ووُكِل في أمُرُ لا يليَّق بمثله مُباشرُته

يمنع الوكيلِ من توكيلِ غيره فيما وكلِ فيه؛ لأن الموكلِ رضي بأمانته دون غيره، إلا 
إن كان لا يليــق به الوكالة في العملِ كتوكيلِ ذي الهيئة على مســتحقُر، فيجوز حينئذ أن 

يوكلِ غيره)4).

))) الشرح الكبير دردير 2/ 338.
)2) شرح الخرشي 3/ 302.

)3) الشرح الكبير 4/ 20).
)4) الشرح الصغير 3/ 3)5.
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  الفرُع الحادي والثلاثون: 
 السب والاستَّخفاف يعتَّبرُ إكرُاهًا 
في حق ذوي الهيَّئاتِ دون غيَّرُهم

السبَ والاستخفاف قد يكون إكراهًا وقد لا يكون، فهو على ضربين:
أحدهمــا: أن يكون المشــتوم أو المســتخَفُ به من رعاع الناس وسِــفْلَتهم الذين لا 
يتناكرون ذلك فيما بينهم، ولا يَغُضُ ذلك لهم جاهًا، فلا يكون ذلك إكراهًا في أمثالهم.
والثاني: أن يكون المشتوم أو المستخَفُ به من أصحاب الصيانات وذوي  المروءات، 

ففي كون ذلك إكراهًا وجهان:
أحدهما: يكون ذلك إكراهًا في أمثالهم، لمَِا يلحقُهم من وهن الجاه، وألم الغلبَ.

والوجه الثاني: لا يكون إكراهًا؛ لأن الناس قد علموا أنهم مظلومون به))).
والأصح كما قال الماوردي أن ينظر حال الإنســان، فإن كان من أهلِ الدنيا وطالبي 

فيها الرتبَ، كان ذلك إكراهًا في مثله؛ لأنه ينقُص ذلك من جاهه بين نظرائه.
وإن كان مــن أهلِ الآخرة وذوي الزهادة في الدنيا، لم يكن ذلك إكراهًا في مثله؛ لأنه 
لا ينقُــص ذلــك من جاهه بين نظرائــه، بلِ ربما كان إعلاءً لذكره مــع كثرة صوابه، فهذا 
مالك بن أنس، جُرِد للسياط فيما كان يفتي به من سقُوط يمين المكره، فكأنما كان ذلك 

حليًا حلي به في الناس)2).
وبذلــك قال المــرداوي)3) الحنبلي، وقــرر أن الضرب اليســير إن كان في حق من لا 
يبالــى بــه، فليس بإكــراه، وإن كان في ذوي  المروءات على وجه يكــون إخراقًا بصاحبه 

وغضًا له وشهرة له في حقُه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره)4).

))) الحاوي الكبير 0)/ 234.

)2) الحاوي الكبير 0)/ 234.
)3) هو علي بن ســليمان بن أحمد، العلاء المرداوي شــيخ المذهبَ، أدمن الاشــتغال، وتجرَع فاقة وتقُلُلًا، توفي سنة: 

885 هـ. )السحبَ الوابلة 2/ 739).
)4) الإنصاف 8/ 440.
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  الفرُع الثاني والثلاثون: 
 الضرُب اليَّسيَّرُ والحبس القليَّل إكرُاه 

في حق ذوي المرُوءاتِ
الضرب اليسير والحبس القُليلِ هلِ يكون إكراهًا؟ إن كان الرجلِ من ذوي  المروءات 
والأشراف الذي يستضر بالضرب اليسير والشتم والحبس القُليلِ كان إكراهًا، وإن كان 
من السُــرَاق وأصحاب الخداع والمجرمين الذين عادتهم الضرب والشتم والحبس لا 

يكون إكراهًا، قال الروياني: وهو الصحيح والمذهبَ))).
وجــزم بذلك الخطيبَ فقُال: الحبس في الوجيــه إكراه وإن قَلَِ كما قاله الأذرعي)2)، 

والضرب اليسير في أهلِ  المروءات إكراه)3).
  الفرُع الثالث والثلاثون: 

 أصِحاب الصنائع الدنيَّئة ليَّسوا كفئًا 
لبناتِ ذوي الهيَّئاتِ
هلِ يشترط الكفاءة في الصناعة؟ عند الحنابلة روايتان:

إحداهمــا: أن مــن كان من أهلِ الصنائــع الدنيئة، كالحائك، والحجــام، والحارس 
والكســاح، والدبــاغ، وقيم الحمــام، والزبال، فليس بكــفء لبنــات ذوي المروءات، 

كأصحاب الصنائع الجليلة، كالتجارة والبناية.
وحجته: أن ذلك نقُص في عرف الناس، فأشبه نقُص النسبَ)4).

))) بحر المذهبَ 0)/ )0).
)2) هــو أحمد بــن حمدان بن أحمد شــهاب الدين أبو العباس الأذرعي الشــافعي، كان  فقُيــه النفس، محكمًا 
للفقُــه، مليح المحاضرة، كثير الإنشــاد للشــعر، وله نظم، قوالًا بالحق، وكان كثير الانقُطــاع، ملازمًا لبيته يصنف، ولا 

يخرج إلا للضرورة، توفي سنة: 783هـ. )المنهلِ الصافي )/ 294).
)3) الإقناع 2/ 447.

)4) الشرح الكبير 20/ 270.
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  الفرُع الرُابع والثلاثون: 
 لا يصح إقرُار ذوي الهيَّئاتِ إن هُدِدوا 

بالضرُب اليَّسيَّرُ والحبس القليَّل
إذا كان الرجلِ  من  الأشــراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء أو الرؤســاء بحيث 
يســتنكف أحدهم عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره؛ لأن مثلِ هذا الرجلِ 
يؤثــر ألف درهــم على مــا يلحقُه من الهــوان بهذا القُدر مــن الحبس والقُيــد، فكان في 

حكم المكره))).
  الفرُع الخامُس والثلاثون: 

 لا يجوز ارتفاع مُكان الإمُام عن المأمُومُيَّن 
إن كان مُعه في الارتفاع جماعة مُن ذوي الهيَّئاتِ

لا يجــوز للإمام أن يصلي على مــكان مرتفع عن مكان المأموم عند الحنفية)2)، هذا 
إذا انفــرد، فــإن صلى مع جماعــة والباقون أدنى منهم قال الخرشــي: لا منع حيث كان 
الغير لا  من  الأشراف بلِ من سائر الناس؛ أما لو صلى معه طائفة من أشراف الناس فلا 

يجوز؛ لأن ذلك مما يزيده فخرًا وعظمة)3).
  الفرُع السادس والثلاثون: 

ذوو الهيَّئة الذين لا يمتَّهنون زوجاتهم في الخدمُة 
عليَّهم الإخدام

المـرأة إن لـم تكـن أهلًا لأن يخدمهـا زوجهـا بـأن لـم تكـن مـن أشـراف النـاس بـلِ 
كانـت مـن عوامهـم أو كان زوجهـا فقُيـر الحـال حتـى لـو كانـت أهلًا للإخـدام، فإنـه 
يلزمهـا الخدمـة في بيتهـا بنفسـها أو بغيرهـا من عجن وكنـس وفرشٍ وطبخ واسـتقُاء ماء 
مـن الـدار أو مـن خارجهـا إن كانـت عـادة بلدهـا؛ هـذا إذا لم يكـن الزوج من الأشـراف 

))) لسان الحكام ))3.
)2) خزانة المفتين 520.

)3) شرح الخرشي 2/ 37.



251

جمع شتات أذكام بعا ذو  الهيئات

الذيـن لا يمتهنـون أزواجهـم في الخدمـة، أمـا إن كان منهـم فعليـه الإخـدام وإن لـم تكن 
زوجتـه مـن ذوات الأقـدار))).

  الفرُع السابع والثلاثون: 
يجوز التَّعرُيض بالخطبة لذي الهيَّئة

في شرح حديث فاطمة بنت قيس ذكر ابن نصر ثلاث عشرة فائدة منها: جواز التعريض 
من ذوي  الهيئات دون غيرهم؛ لقُوله : ))إذا حَلَلْتِ فآذنيني)))2))3).

  المطلب الثالث: 

أحًكام أصحاب الشكل الحسن والهيئةً الجميلةً

ويشتملِ على ثلاثة عشر فرعًا:
  الفرُع الأول: 

مُنع المرُأة ذاتِ الهيَّئة مُن حضور الجمعة
مَنْ كانت من النســاء ذات هيئة وجمال مُنعَِتْ من الخروج إلى الجمعة، صيانة لها، 

وخوفًا من الافتتان بها.
أمــا غير ذوات  الهيئــات فلا يمنعن، ويخرجــن غير متزينــات، ولا متطيبات، لقُوله 
: ))لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات)))4). يعني غير متطيبات، 
ويلحق بالطيبَ: ما في معناه من البخور، وحســن الملابس، والحلي الذي يظهر أثره في 
الزينة، فإنَ ســببَ منع الطيبَِ لهن في الخروج: دفع داعية الرجال، وشــهوتهم، وكذلك 

حكم كلِ خروج يؤدي بهن إلى مفسدة نهى الشرع عنها)5).

))) شرح الخرشي 4/ 87).
)2) صحيح مسلم 2/ 4)))، كتاب الطلاق، باب: المطلقُة ثلاثًا لا نفقُة لها، رقم: 480).

)3) عيون المسائلِ 5)3.
)4) الحاوي الكبير 2/ 455.

)5) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام )/ )35.
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  الفرُع الثاني: 
يكرُه حضور ذاتِ الهيَّئة العيَّد

يســتحبَ للنســاء غيــر ذوات  الهيئــات عنــد الشــافعية حضــور صلاة العيــد، وأمــا 
ذوات  الهيئــات وهن اللــواتي يُشْــتَهَيْنَ لجمالهن فيكره حضورهن وهــذا هو المذهبَ 
والمنصــوصِ، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجهًا أنه لا يســتحبَ لهن الخروج 
بحــال والصــواب الأول، وإذا خرجن اســتحبَ خروجهن في ثياب بَذِلَة ولا يلبســن ما 

يشهرهن))).
لكن قال الحصني)2): ينبغي القُطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات  الهيئات 

لكثرة الفساد)3).
وحكى الكاســاني)4) الإجماع على ذلك فقُال: أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب 
منهــن الخــروج في الجمعة والعيدين وشــيء مــن الصلاة؛ لقُولــه تعالــى: }وَىقُىرِۡنَى فِِي وَىقُىرِۡنَى فِِي 
بُِيُوتَكُُِنَبُِيُوتَكُُِنَ{ ]الأحــزاب: 33[، والأمر بالقُــرار نهيٌ عن الانتقُال، ولأن خروجهن ســببَ 

الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام)5).
ويجــبَ علــى الإمــام في مذهبَ مالــك أن يمنع النســاء الشــواب من الخــروج إلى 
العيديــن والاستســقُاء، ولا يُمنعَْــنَ من الخروج إلى المســاجد، وأما الشــابة الفائقُة في 

الشباب والنجابة فالاختيار لها أن لا تخرج أصلا))).
وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يعجبني خروج النساء في وقتنا هذا؛ لأنه فتنة. 

وفي المسألة قول آخر روي عن الإمام أحمد: يكره للشابة ولا بأس به للعجوز)7).
))) المجموع 5/ 9.

)2) هــو أبــو بكــر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الشــافعي، لــه في الزهد والتقُليلِ من الدنيــا حكايات لا يوجد في 
تراجــم كبــار الأولياء أكثر منها، ولم يتقُدموه إلا بالســبق في الزمان، والحاصلِ أنه ممن جمــع بين العلم والعملِ، توفي 

سنة: 829هـ. )بهجة الناظرين 8))).
)3) كفاية الأخيار 49).

ا، صحيح الاعتقُاد، توفي ســنة: 587هـ.  )4) هو   أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني علاء الدين، كان فقُيهًا، عالمًَ
)بغية الطلبَ 0)/ 92).

)5) بدائع الصنائع )/ 275.
))) التاج والإكليلِ 2/ 450.

)7) النكت والفوائد السنية )/ 78).
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  الفرُع الثالث: 
يكرُه حضور ذاتِ الهيَّئة صِلاة الكسوف

إذا صلى الرجلِ وحده صلاة الكســوف، ثــم أدركها مع الإمام صلاها كما يصنع في 
المكتوبة، وكذلك المرأة، قال الشــافعي: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء، ولا 
للعجوز، ولا للصبية -شــهود صلاة الكســوف مــع الإمام بلِ أحبها لهــن، وأحبَ إليَ 

لذوات  الهيئة أن يصلينها في بيوتهن))).
وفي الفصــول آخــر الكســوف: يكــره للشــواب وذوات  الهيئــة الخــروج، ويصلين 

في بيوتهن)2).
  الفرُع الرُابع: 

يكرُه حضور ذاتِ الهيَّئة الجماعة
كره الحنفية للنســاء الشــواب حضور الجماعــة مطلقًُا لا بالليــلِ ولا بالنهار؛ خوفًا 
عليهــن وبهن من الفتنة والفســاد، قال العيني: ولهذا يبــاح للعجائز الخروج في العيدين 
والجمعة بالاتفاق؛ لأنهن غير مرغوب فيهن، فلا فتنة. وكذا يباح لهن الخروج في الفجر 
والمغرب والعشــاء عنــد أبي حنيفة؛ لأن من ظهر منهم الفتنة وهم الفســاق: نائمون في 
الفجر والعشاء، ومشغولون بالطعام في المغرب، وعندهما: يخرجن في الصلوات كلها 

كما في الجمعة، والفتوى اليوم على الكراهة في كلِ الصلوات لظهور الفساد)3).
لكنَ نوم الفساق وقت الليلِ غير موجود اليوم، بلِ قبلِ اليوم، فينبغي أن يكون الحكم 
واحــدًا. قال السيواســي )ت: )8)هـ(: الفســاق في زماننــا أكثر انتشــارهم وتعرضهم 
بالليــلِ، وعلــى هذا ينبغي علــى قول أبي حنيفــة تفريع منع العجائز لــيلا أيضًا بخلاف 

الصبح؛ فإن الغالبَ نومهم في وقته)4).

))) الأم )/ )28.
)2) الفروع 3/ 5).

)3) منحة السلوك )/ 70).
)4) شرح فتح القُدير )/ ))3.
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بلِ قال الكاســاني بحرمة خروجهن مطلقًُا، فقُال: ولا يباح للشــواب منهن الخروج 
إلــى الجماعات، بدليلِ ما روي عن عمر  أنه نهى الشــواب عن الخروج؛ ولأن 

خروجهن إلى الجماعة سببَ الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام))).
وقال السيواسي: عمم المتأخرون المنعَ للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة 

الفساد في سائر الأوقات)2).
وكــره ذلك الشــافعية أيضًا، قــال الرملي: يكره حضور الشــابة والكبيرة المشــتهاة، 
ويكــره للــزوج والولي تمكينهــا منه؛ لمــا في الصحيحين عن عائشــة : ))لو أن 
رســول الله  رأى ما أحدث النســاء لمنعهن المســجد كما منعت نساء بني 
إســرائيلِ))، وأما خبر مســلم: ))لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))، فمحمول على عجوز لا 

تُشتَهَى، فإنه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن المفسدة)3).
  الفرُع الخامُس: 

لا تخرُج ذاتِ الهيَّئة مُع المجاهدين
يجــوز للإمــام أن يأذن للعبيــد في الجهاد إذا خرجــوا مع ســاداتهم أو بإذنهم، ويأذن 
في خروج ذوات غير  الهيئات من النســاء، لمداواة الجرحى وتعليلِ المرضى وإصلاح 

الطعام، فقُد فعلِ رسول الله  ذلك في غزواته)4).
  الفرُع السادس: 

تمنع ذاتِ الهيَّئة مُن مُباشرُة الخصومُة
تمنــع المــرأة ذات الجمال أو المنطق الرخيم أن تباشــر الخصومــة، وقد كره مالك 
الخصومــة لــذوي الهيئــات من الرجــال لما فيهــا من نقُص العــرض، فالنســاء ذوات 

الهيئة أولى)5).

))) بدائع الصنائع )/ 57).
)2) شرح فتح القُدير )/ ))3.

)3) فتح الرحمن )/ 348.
)4) الحاوي الكبير 4)/ ))).

)5) التبصرة ))/ 5329، والذخيرة 0)/ 7).
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  الفرُع السابع: 
مُؤنة ذاتِ الهيَّئة ليَّست كمؤنة غيَّرُها

تفضلِ ذات الجمال على غيرها في المؤنة))).
  الفرُع الثامُن: 

يكرُه خرُوج ذاتِ الهيَّئة للاستَّسقاء
يســتحبَ الخروج للاستسقُاء لكافة الناس، وخروج مَنْ كان ذا دين وستر وصلاح، 

والشيوخ أشد استحبابًا؛ لأنه أسرع للإجابة.
فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز، ومَنْ لا هيئة لها، فأما الشواب وذوات الهيئة، 

فلا يستحبَ لهن الخروج؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع)2).
  الفرُع التَّاسع: 

ذاتِ الهيَّئة تؤخرُ الطواف إلى الليَّل
ذوات  الهيئة من النســوة سواء كان لجمال أو شرف يؤخرن الطواف إلى الليلِ؛ لأنه 

أستر لهن وأسلم لهن ولغيرهن من الفتنة)3).
  الفرُع العاشرُ: 

يكرُه خرُوج ذاتِ الهيَّئة للجنازة
يكــره خــروج امرأة بــرزة رائعــة جســيمة وإن كان الميت أحــد أقاربهــا، ويكره لها 

التصرف في كلِ حال)4).
  الفرُع الحادي عشرُ: 

يكرُه الاعتَّكاف لذاتِ الهيَّئة
من شــروط الاعتكاف العقُلِ، فلا يصح من مجنون ومغمى عليه وســكران إذ لا نية 

لهم، ويصح من المميِز والعبد والمرأة؛ لكنه يكره لذوات  الهيئة)5).

))) حاشية الجملِ 9)/ )49.
)2) المغني 3/ 335.

)3) أسنى المطالبَ )/ )47.
)4) التبصرة 2/ 708، والبيان والتحصيلِ 2/ 222.

)5) المنهاج القُويم ))3.
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  الفرُع الثاني عشرُ: 
 لا يجوز للمرُأة أن تكشف شعرُها 

أمُام عبدها ذي الهيَّئة
يجــوز للمــرأة أن تأكلِ مع القُبيــح المنظر من عبيدها الذي يؤمــن منه التلذذ بها وأن 
يــرى شــعرها، وبقُيــة أطرافها التي ينظرهــا محرمها والخلــوة بها، ولا يجــوز ذلك مع 
الشــاب الذي ربما حدثته نفســه بمحرم منها أو المرغوب فيه لنظافته))). وسئلِ مالك: 
أيرى العبد شــعر ســيدته وقدميها وكفيها؟ فقُال: أما الغلام  الوغد فلا بأس بذلك، وأما 

الغلام الذي له هيئة فلا أحبه)2).
لكن قال ابن عبد البر)3): إن التحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس، 
والوغــد -يعني قبيح المنظر- من العبيد وغير  الوغد عندي في ذلك قريبَ من الســواء، 
وقــد وردت الرخصة في أكلِ المرأة مع عبدها  الوغــد ومع خادمها المأمون وترك ذلك 

أقرب إلى السلامة)4).
  الفرُع الثالث عشرُ: 

كسوة العبد صِاحب الهيَّئة ليَّست ككسوة غيَّرُه
العبد القُبيح المنظر الذي هو للخدمة والحرث ليس كالنبيلِ التاجر الفاره فيما يجبَ 

لهما على سيدهما من الكسوة سواء)5).

))) المعونة 3/ 727).
)2) البيان والتحصيلِ 8)/ )40، وشرح الخرشي 3/ )22.

)3) هــو يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، شــيخ علماء الأندلس وكبيــر محدِثيها في وقته، وأحفظ مَنْ 
كان بها لسنة مأثورة، توفي سنة: 3)4هـ. )ترتيبَ المدارك 8/ 30)).

)4) الكافي 2/ )3)).
)5) البيان والتحصيلِ 9/ 207.
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 خاتمة البحث

بعد هذا التطواف في كتبَ الفقُه رأينا أن الشَرعَ يوافق العقُلِ والعادات في أن ذا الهيئة 
من الناس الذي حاله الاستقُامة إذا بدرت منه بادرة ينبغي أن يُتجاوزَ له عنها إذا لم تكن 
هذه البادرة حدًا من حدود الله، وأن الرجلَِ الكبيرَ الفاضلِ في قومه أو المرأة إذا صدرت 
منهمــا هفوة لا يعاملان كما يعامــلِ من ديدنهم الهفوات والســقُطات، وأن المرأة التي 
قد يقُع بها الفتنة ليســت كالتي لا يؤبه لهــا ولا يلتفت إليها، وهذا كله مقُرر عند العقُلاء 
وجاءت به الشــريعة وقرره الفقُهاء، وهذا ليس من المحاباة في شــيء، فإن المحاباة أن 
يترك المجــرم لمكانته، وهذا الذي بــدرت منه بادرة أو صدرت منه هفوة ليس من أهلِ 

الإجرام أصلا، فإن كلِ بني آدم خطاء، وقد قال الشاعر:
خلــــــــط إذا  أخــــــــاك  بالغلــــــــطســــــــامح  الإســــــــاءة  منــــــــه   
تعنيفــــــــه عــــــــن  قســــــــطوتجــــــــاف  أو  يومًــــــــا  زاغ  إن   
طلبـــــــــ إن  بأنــــــــكَ   ــــــــــت مهذبًــــــــا رمت الشــــــــططواعلــــــــم 
قط ســــــــاء  ما  الــــــــذي  ذا  فقطمــــــــن  الحســــــــنى  لــــــــه  ومــــــــن 

وأرجو أن أكون بهذا البحث قد دللت على المراد، وبينت ما يراد، والله الموفق والمستعان، 
وعلى نبينا وآله وصحبه الصلاة والسلام.
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الانتقُاء في فضائلِ الثلاثة الأئمة الفقُهاء، ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد   

البر بن عاصم النمري القُرطبي )ت: 3)4هـ(، ن: دار الكتبَ العلمية- بيروت.
إســماعيلِ    بــن  الواحــد  المحاســن عبــد  أبــي  للرويــاني،  المذهــبَ،  بحــر 

)ت: 502هـ(، م: طارق فتحي السيد، ن: دار الكتبَ العلمية، ط: الأولى، 2009م.
بدائــع الفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت: )75هـ(،   

م: علــي بــن محمّــد العمــران، ن: دار عطــاءات العلــم- الرياض، ط: الخامســة، 
440)هـ- 9)20م.

البــدر المنيــر في تخريجَ الأحاديــث والآثــار الواقعة في الشــرح الكبير، لابن   
الملقُــن، عمــر بن علي بــن أحمد الشــافعي المصري )ت: 804هـــ(، م: مصطفى 
أبو الغيطِ وعبد الله بن ســليمان وياســر بن كمال، ن: دار الهجرة للنشــر والتوزيع- 

الرياض- السعودية، ط: الأولى، 425)هـ- 2004م.
بهجــة الناظرين إلى تراجــم المتأخرين من الشــافعية البارعين، لرضي الدين   

أبي البركات محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشــافعي )ت: 4)8هـ(، 
م: أبو يحيى عبد الله الكندري، ن: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- 

لبنان، ط: الأولى، )42)هـ- 2000م.



259

جمع شتات أذكام بعا ذو  الهيئات

البيــان في مذهــبَ الإمام الشــافعي، ليحيى بن أبــي الخير بن ســالم العمراني   
اليمني الشــافعي )ت: 558هـ(، م: قاســم محمد النــوري، ن: دار المنهاج- جدة، 

ط: الأولى، )42)هـ- 2000م.
البيان والتحصيلِ والشرح والتوجيه والتعليلِ لمسائلِ المستخرجة، لمحمد بن   

أحمد بن رشــد، أبي الوليد القُرطبي )ت: 520هـــ(، م: د. محمد حجي وآخرون، 
ن: دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان، ط: الثانية، 408)هـ- 988)م.

التــاج والإكليــلِ لمختصــر خليلِ، لمحمد بن يوســف، أبي عبــد الله المواق   
المالكي )ت: 897هـ(، ن: دار الكتبَ العلمية، ط: الأولى، ))4)هـ- 994)م.

التبصــرة، لعلي بن محمــد الربعي، أبي الحســن، المعــروف باللخمي )ت:   
478هـ(، م: أحمد عبد الكريم نجيبَ، ن: وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية- 

قطر، ط: الأولى، 432)هـ- ))20م.
تحفة الأبرار شــرح مصابيح الســنة، لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي،   

)ت: 85)هـــ(، م: لجنــة مختصة بإشــراف نــور الدين طالــبَ، ن: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الكويت، ط: 433)هـ- 2)20م.

ترتيــبَ المــدارك وتقُريــبَ المســالك، لعياض بــن موســى اليحصبي )ت:   
544هـــ(، م: عبد القُادر الصحراوي، ن: مطبعة فضالة- المحمدية- المغرب، ط: 

الأولى، ))9)- 970)م.
تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد علاء الدين   

أفنــدي، نجــلِ ابــن عابديــن )ت: )30)هـــ(، ن: دار الفكر- بيــروت- لبنان، ط: 
5)4)هـ/ 995)م.

التوضيح في شــرح المختصر الفرعي لابن الحاجبَ، لخليلِ بن إســحاق بن   
موســى، ضياء الديــن الجندي المالكي المصري )ت: )77هـــ(، م: أحمد بن عبد 
الكريــم نجيــبَ، ن: مركــز نجيبويــه للمخطوطات وخدمــة الــتراث، ط: الأولى، 

429)هـ- 2008م.
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جامع الأمهات، لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ابن الحاجبَ المالكي   
)ت: )4)هـ(، م: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، ن: اليمامة للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط: الثانية، )42)هـ- 2000م.
الجوهــرة النيــرة، لأبي بكر بن علــي بن محمد الحــدادي العبــادي الزَبيِدِيّ   

اليمني الحنفي )ت: 800هـ(، ن: المطبعة الخيرية، ط: الأولى، 322)هـ.
حاشــية العدوي على شــرح كفاية الطالبَ الرباني، لعلي بــن أحمد بن مكرم   

الصعيــدي العــدوي )ت: 89))هـ(، م: يوســف الشــيخ محمد البقُاعــي، ن: دار 
الفكر- بيروت، ط: 4)4)هـ/ 994)م.

الحاوي الكبير في فقُه مذهبَ الإمام الشــافعي، لعلي بن محمد بن محمد بن   
حبيبَ البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت: 450هـ(، م: الشيخ علي محمد 
معــوض- الشــيخ عادل أحمد عبــد الموجــود، ن: دار الكتبَ العلميــة- بيروت- 

لبنان، ط: الأولى، 9)4)هـ/ 999)م.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين يحيى بن شــرف النووي )ت:   

)7)هـ(، م: زهير الشاويش، ن: المكتبَ الإسلامي- بيروت- دمشق- عمان، ط: 
الثالثة، 2)4)هـ/ )99)م.

ســنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث بن إسحاق السِجِسْتاني، أبي داود )ت:   
275هـ(، م: محمد محيي الدين عبد الحميد، ن: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت.

الســنن الكــبرى، لأحمد بن شــعيبَ النســائي )ت: 303هـ(، م: حســن عبد   
المنعم شــلبي/ بإشراف الشيخ شعيبَ الأرنؤوط، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 

405)هـ- 985)م.
شــرح التلقُيــن، لمحمــد بــن علــي بــن عمــر التَمِيمــي المــازري المالكــي   

)ت: )53هـــ(، م: محمَــد المختــار السَــلامي، ن: دار الغــرب الِإســلامي، ط: 
الأولى، 2008م.
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شرح الخرشــي على مختصر خليلِ، لمحمد الخرشــي )ت: )0))هـ(، ن:   
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط: الثانية، 7)3)هـ.

شــرح مشــكلِ الآثــار، لأحمــد بــن محمد بــن ســلامة المصــري المعروف   
بالطحاوي )ت: )32هـ(، م: شــعيبَ الأرنؤوط، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى- 

5)4)هـ/ 494)م.
شــرح مصابيــح الســنة للإمــام البغــوي، لمحمــد بن عبــد اللطيف بــن عبد   

العزيــز الكرمــاني الرومي الحنفي المشــهور بابــن المَلَك )ت: 854هـــ(، م: لجنة 
مختصــة بإشــراف: نــور الديــن طالــبَ، ن: إدارة الثقُافــة الإســلامية، ط: الأولى، 

433)هـ- 2)20م.
 صحيــح البخــاري، لمحمد بن إســماعيلِ بن إبراهيم بن المغيــرة بن بردزبه   

البخاري الجعفي، م: جماعة من العلماء، ط: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، 
ببولاق مصر، ))3)هـ.

طبقُــات الشــافعية الكبرى، لتاج الديــن عبد الوهاب بن تقُي الدين الســبكي   
)ت: )77هـــ(، م: د. محمــود محمد الطناحــي، د. عبد الفتاح محمــد الحلو، ن: 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 3)4)هـ.
طبقُات الفقُهاء، لإبراهيم بن علي الشيرازي )ت: )47هـ(، هذبهُ: محمد بن   

مكرم بن منظور )ت: ))7هـ(، م: إحســان عباس، ن: دار الرائد العربي- بيروت- 
لبنان، ط: الأولى، 970)م.

الطبقُــات الكبيــر، لمحمــد بــن ســعد بن منيــع الزهــري )ت: 230هـــ(، م:   
الدكتــور علــي محمد عمــر، ن: مكتبــة الخانجــي- القُاهرة - مصــر، ط: الأولى، 

)42)هـ- )200م.
العزيــز شــرح الوجيز، لعبــد الكريم بن محمد بــن عبد الكريم، أبي القُاســم   

الرافعــي القُزوينــي )ت: 23)هـــ(، م: علــي محمــد عــوض، وعــادل أحمــد عبد 
الموجود، ن: دار الكتبَ العلمية- بيروت- لبنان، ط: الأولى، 7)4)هـ- 997)م.
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عقُــد الجواهر الثمينة في مذهبَ عالم المدينة، لعبد الله بن نجم بن شــاس بن   
نزار الجذامي الســعدي المالكي )ت: )))هـ(، م: حميد بن محمد لحمر، ن: دار 

الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان، ط: الأولى، 423)هـ- 2003م.
الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقُدسي )ت: 3)7هـ(، م: عبد الله بن   

عبد المحسن التركي، ن: )مؤسسة الرسالة- بيروت(، )دار المؤيد- الرياض(، ط: 
الأولى، 424)هـ- 2003م.

الفواكــه العديــدة في المســائلِ المفيدة، لأحمد بن محمد بــن أحمد بن حمد   
المنقُــور )ت: 25))هـــ(، ن: شــركة الطباعة العربية- الســعودية، ط: الخامســة، 

407)هـ- 987)م.
فيض القُدير شــرح الجامــع الصغير، لزين الدين محمد بــن تاج العارفين بن   

علي بن زين العابدين الحــدادي ثم المناوي القُاهري )ت: )03)هـ(، ن: المكتبة 
التجارية الكبرى- مصر، ط: الأولى، )35)هـ.

المبســوط، لمحمد بن أحمد بن أبي ســهلِ شــمس الأئمة السرخســي )ت:   
483هـ(، م: جمع من أفاضلِ العلماء، ن: مطبعة السعادة- مصر.

مجمع الأنهر في شرح ملتقُى الأبحر، لعبد الله بن محمد بن سليمان المعروف   
بـداماد أفندي )ت: 078)هـ(، ن: المطبعة العامرة- تركيا، ط: 328)هـ.

المجمــوع المغيــث في غريبي القُــرآن والحديث، لمحمد بــن عمر بن أحمد   
الأصبهــاني المدينــي أبي موســى )ت: )58هـ(، م: عبد الكريــم العزباوي، ن: دار 
المدني للطباعة والنشــر والتوزيع- جدة- المملكة العربية الســعودية، ط: الأولى، 

408)هـ- 988)م.
المحيــطِ البرهــاني في الفقُــه النعماني، لمحمود بــن أحمد بن عبــد العزيز بن   

عمــر بن مَــازَه البخاري الحنفي )ت: )))هـ(، م: عبد الكريم ســامي الجندي، ن: 
دار الكتبَ العلمية- بيروت- لبنان، ط: الأولى، 424)هـ- 2004م.



263

جمع شتات أذكام بعا ذو  الهيئات

المحيــطِ في اللغــة، للصاحبَ إســماعيلِ بن عبــاد )ت: 385هـــ(، م: محمد   
حسن آل ياسين، ن: عالم الكتبَ- بيروت، ط: الأولى، 4)4)هـ- 994)م.

المختصــر الفقُهي، لمحمــد بن محمد بن عرفة الورغمي التونســي المالكي   
)ت: 803هـ(، م: حافظ عبد الرحمن محمد خير، ن: مؤسسة خلف أحمد الحبتور 

للأعمال الخيرية، ط: الأولى، 435)هـ- 4)20م.
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــلِ، لأحمــد بــن حنبــلِ )ت: )24هـــ(، م:   

شــعيبَ الأرنــؤوط- عادل مرشــد، وآخــرون، ن: مؤسســة الرســالة، ط: الأولى، 
)42)هـ- )200م.

المصباح المنير في غريبَ الشــرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي   
)ت: نحو 770هـ(، ن: المكتبة العلمية- بيروت.

المعتصر من المختصر من مشــكلِ الآثار، ليوســف بن موسى الحنفي )ت:   
473)(، ن: )عالــم الكتــبَ- بيروت(، )مكتبــة المتنبي- القُاهرة(، )مكتبة ســعد 

الدين- دمشق(.
المعونــة على مذهــبَ عالم المدينــة، للقُاضي عبد الوهــاب البغدادي )ت:   

422هـــ(، م: حميــش عبد الحــق، ن: المكتبــة التجاريــة، مصطفى أحمــد الباز- 
مكة المكرمة.

المغرب، لناصر بن عبد السيد، أبي الفتح برهان الدين الخوارزمي المُطَرِزِىّ   
)ت: 0))هـ(، ن: دار الكتاب العربي، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ.

المغنــي، لعبــد الله بــن أحمد بن محمــد بن قدامــة المقُدســي الحنبلي )ت:   
20)هـــ(، م: عبد الله بن عبد المحســن التركي وعبد الفتــاح محمد الحلو، ن: دار 
عالم الكتبَ للطباعة والنشر والتوزيع- السعودية، ط: الثالثة، 7)4)هـ- 997)م.

المهذب في فقُه الإمام الشــافعي، لإبراهيم بن علي بن يوســف، أبي إســحاق   
الشيرازي )ت: )47هـ(، ن: دار الكتبَ العلمية.
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المهمات في شــرح الروضــة والرافعي، لجمال الدين عبد الرحيم الإســنوي   
)ت: 772هـــ(، م: أبو الفضــلِ الدمياطي وأحمد بن علي، ن: )مركز التراث الثقُافي 
المغربي- الدار البيضاء- المملكة المغربية(، )دار ابن حزم- بيروت- لبنان(، ط: 

الأولى، 430)هـ- 2009م.
مواهبَ الجليلِ في شــرح مختصر خليــلِ، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن   

الطرابلســي المغربي، المعروف بالحطَاب الرُعيني المالكي )ت: 954هـ(، ن: دار 
الفكر، ط: الثالثة، 2)4)هـ- 992)م.

الميسر في شرح مصابيح السنة، لفضلِ الله بن حسن بن يوسف، شهاب الدين   
التُورِبشِْــتيِ )ت: )))هـ(، م: عبد الحميد هنــداوي، ن: مكتبة نزار مصطفى الباز، 

ط: الثانية، 429)هـ- 2008هـ.
النجــم الوهــاج في شــرح المنهاج، لمحمــد بن موســى بن عيســى الدَميِري   

أبــي البقُاء الشــافعي )ت: 808هـ(، م: لجنة علميــة، ن: دار المنهاج- )جدة(، ط: 
الأولى، 425)هـ- 2004م.

النظــم المســتعذب في تفســير غريــبَ ألفــاظ المهــذب، لمحمــد بــن أحمــد بــن   
محمــد بــن ســليمان بــن بطــال الركبــي، أبــي عبــد الله، المعــروف ببطــال )ت: 
33)هـــ(، م: مصطفــى عبــد الحفيــظ سَــالمِ، ن: المكتبــة التجاريــة- مكــة المكرمــة، 
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